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  :المقدمة 

ا تزال العولمة الاقتصادية ترخي بضلال آثارها المختلفة من يحث النوع و المتعددة من حيث الأبعاد و ل

  .باشر تارة أخرىالمتباينة من حيث النتائج على الاقتصاديات الوطنية بشكل مباشر تارة و بآخر غير م

  

لذلك لايمكن الحكم أو التنبؤ بفعالية السياسة الاقتصادية المنتهجة بمعزل عن العولمة الاقتصادية من حيث 

تشابك العلاقات و ترابط الاتجاهات و تجاذب المصالح و تشابه البرامج في إطار تنسيق الإستراتيجية 

  .بية النتائج الموصوفة بتكاملية العلاقة و تبادلية التأثير و سب

  

 التي -في الدول النامية عامة و الجزائر خاصة -و تأسيسا على ذلك لا بد من برمجة السياسة الاقتصادية 

تتفاعل مع إيجابيات العولمة الاقتصادية و تتجنب سلبياتها من خلال رفع كفاءة الأداء و زيادة فعالية التطبيق 

 تدور حول مدى فعالية السياسة ي إشكالية هذه الدراسة الت تتناولهاو هذا م, ...و تحسين معدل التحقيق 

الاقتصادية في ظل اقتصاديات و طنية تتجه تدريجيا نحو التعولم الطوعي أو القصري و هذا في حركة 

من خلال التركيز على السياسة النقدية و المالية كدراسة حالة باعتبارهما , تناسقية مع تكتلات جهوية وإقليمية

    .   و تطبيقا للبرامج فوع السياسة الاقتصادية تحقيقا للأهدامن أهم فر
 
 

  :العولمة الاقتصادية 
و هذا , شأنها كأي ظاهرة اقتصادية أخرى فإنه لا يمكن إيجاد تعريف كامل شامل لمفهوم العولمة الاقتصادية 

وفق المشارب و المناهل الفكرية , الآراء بخصوصها نظرا لاختلاف المواقف حولها ة الأفكار في سياقها و 

  .المختلفة المبنية على قناعات أيديولوجية من جهة و التي تهدف إلى مصالح معينة من جهة أخرى 



إلا أننا نقول أن للعولمة مفهوم حركي ديناميكي يتطور بتطور الحياة الاقتصادية و يتعدد بتعدد جوانب النشاط 

 أن نسرد -  وموضوعية البحث تحتم علينا هذا -و إذ لا يسعنا , تجدد الفكر الاقتصادي الاقتصادي و يتجدد ب

فإننا نجتهد في وضع تعريف لها على أنها مرحلة في تاريخ , تعاريف المؤيدين أو المعارضين للعولمة 

مبشرة بحتمية البشرية جاءت بعد الثنائية القطبية محولة العالم إلى قطب و احد عبر مؤسساتها المختلفة و 

لذلك فإننا نعتقد أن العولمة هي الوجه , النظام الليبرالي و بقيادة و حيد القرن أي الولايات المتحدة الأمريكية 

  ) .16 ص 2002عبد اللطيف بلغرسة (الثاني للأمركة 

  

ذا الأخير فضلا عن أن العولمة تتميز بهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي إذ حولت ه

إلى سوق واحدة مبنية على أساس المنافسة و ذلك من خلال تعميق الاعتماد المتبادل في جميع المجالات 

  .بالنسبة لكل دول العالم 

  

  :و يمكن إيعاز تسبيب العولمة الاقتصادية إلى جملة من الأسباب نورد أهمها فيما يلي 

  

  .المبادلات التجارية تغير هياكل الاقتصاد العالمي خاصة في مجالات */ 

  .عولمة النشاطات الإنتاجية عن طريق إدماج الشركات الكبرى */ 

  .انهيار نظام بروتن وودز */ 

  .عولمة النشاط المالي و اندماج أسواق رؤوس الأموال */ 

  .تغيير مركز القوى العالمية */ 

  .تغيير هيكل الاقتصاد العالمي و سياسات التنمية */  

  

   ) :24 ص 2001,عبد الحميد المطلب ( قتصادية عدة خصائص نذكر أهمها فيما يلي و للعولمة الا

  

  . سيادة آليات السوق و السعي لاكتساب القدرات التنافسية -&

  . ديناميكية مفهوم العولمة -&

  . تزايد الاتجاه نحو الاعتماد الاقتصادي المتبادل -&

  . وجود أنماط جديدة من التقسيم الدولي للعمل -&

  . تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات -&

  . تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في إدارة العولمة -&

و هو (  تقليص درجة سيادة الدولة الوطنية و إضعاف السيادة المحلية في مجال السياسة النقدية و المالية -&

لكثير من دول العالم قامت بإلغاء قوانين التحكم في ذلك  أنه تجدر الإشارة إلى أن ا)  موضوع الورقة البحثية 

وكذا تطبيق قوانين تحرير الأسواق المبنية على الملكية الخاصة و الفردية فضلا عن , السوق و توجيهه 

و هكذا بدأت السلطات النقدية أي البنك المركزي تقد من سيطرتها على السياسة , تحفيز و تشجيع المنافسة 

ة في حدود الدولة الوطنية كما بدأت مسألة تحديد سعر الفائدة و سعر الصرف تخرج عن سلطة النقدية و المالي

و صلاحية البنك المركزي و هكذا أصبحت البنوك المركزية في الدول وطنية تدريجيا تفقد السيطرة و التحكم 

  . صرفية على الوسائل الكمية و الكيفية لمراقبة و توجيه السياسة المالية و النقدية و الم



  

  :السياسة الاقتصادية 
عمر الأيوبي ( التي تقررها الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية ةو نعني بالسياسة الاقتصادية ، الإستراتيجي

دلك أنه في النظام الديمقراطي فان الأهداف التي يحددها المجتمع لنفسه تنعكس في صناديق ) 131، 1995،

ين، حيث الأهداف التي تحددها الحكومة المنتخبة لنفسها هي أهداف سياسية الاقتراع عبر التصويت لحزب مع

ذات طبيعة تقريرية ، إذ أنها تضم دائما آراء حول أكثر السبل المناسبة لتوزيع الدخل ، لكن عادة ما نجد أن 

  :هده الأهداف تتمثل فيما يلي 

Economic Growth   تحقيق النمو الاقتصادي-*

• Unemployment فيض معدلات البطالة تخ-*  

Inflation   السيطرة على نسب التضخم -*

Balanc of  Payments *- تحقيق فائض في ميزان المدفوعات  

   
إلا أن درجة أهميتها قد تتغير حسب الحكومة الموجودة في , لكن و إن وصفت هذه الأهداف الأربعة بالذهبية 

ق الحكومة تلك الأهداف و غيرها ضمن سياستها الاقتصادية حيث تحق, السلطة و الزمن الذي يتخذ فيه القرار 

 أدوات هذه السياسة أ فروعها و تأتي على رأس هذه الفروع المنبثقة عن السياسة الاقتصادية كل من مباستخدا

لما لها من تأثير قوي على فعالية و كذا نجاح أو فشل السياسة ) محا الدراسة (السياسة النقدية و المالية 

صادية من حيث تسبيب النتائج و تأثير العوامل خاصة في ظل اقتصاد العولمة أو العولمة الاقتصادية أو الاقت

  . الاقتصاد المتعولم 

  

  

   السياسة النقدية و المالية-5
   
  : السياسة النقدية 5-1

  
 الرامية لتحقيق و هي من أدوات السياسة الاقتصادية الكلية العامة التي تخضع لإشراف السلطات النقدية

  .أو معدل الفائدة و من ثم الائتمان / الأهداف الاقتصادية لحكومة بالتأثير على مجموع النقد المتداول و 

  إلى تحقيق أهداف محددة مثل استقرار - البنك المركزي و وزارة المالية -و تسعى السلطات النقدية 

 تغيير مجموع النقد المتداول أو معدل الفائدة باستخدام الأسعار أو خفض البطالة أو النمو الاقتصادي حيث يتم

 ) 266 ,1995,عمر الأيوبي ( أدوات نقدية تتخذ شكل عمليات السوق المفتوحة أو الودائع أو التوجيهات 

زيادة عن الرقابة على الائتمان , و كذا نسبة الاحتياطي القانوني , فضلا عن سعر الخصم و إعادة الخصم 

  ) .الإقناع الأدبي ( ي و النوعي و المباشر بأنواعها الكم

  



و بعد الإفراط في تطبيق السياسة الاقتصادية الكلية الكنزية مما أدى إلى ظهور النتائج العكسية لها و ذلك في 

نهاية السبعينات و بداية الثمانينات ظهرت النظرية النقدية بقيادة مدرسة شيكاغو بزعامة ملتن فريدمان فقد تم 

م أكثر بالسياسة النقدية حيث أعطيت لها درجة الأولوية في وضع و تخطيط البرامج و السياسات الاهتما

  لكن ما يعاب على السيـاسة النقديـة أنها غيـر ملائمـة للضـبط الدقيـق,   الاقتصادية الكلية 

  Fine- Tuningالأمد و يرجع ذلك إلى كون ردود أفعالها بطيئة إذ تعتبر السياسة النقدية استراتيجية طويلة 
  

   ) :الجبائية / الضريبية ( السياسة المالية 5-2

  
  الحكومية و الضرائب إذ تعتبر أداة لسياسة الاقتصاد الكلي العامة تسعى للتأثير على الرقابة على المصروفات 

  .ية العمومية  منها هو تحقيق أهداف معينة عن طري ميزانية الدولة أو الميزاندذلك أن المقصو) الإيرادات (

 على التحول من وضع رذلك أن كنز دافع في الثلاثينات عن استخدام التمويل بالعجز أي عجز الميزانية للتأثي

تسود فيه البطالة إلى وضع يقترب من العمالة الكاملة و منه فإن زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب 

 للوفاء بذلك الطلب فدي إلى خلق و وظائ}مضاعف مما يتحفز من الناحية النظرية الطلب الكلي عبر أثر ال

و إن كان مستوى النشاط عاليا جدا يكون أمام الحكومة خيار تحقيق فائض الميزانية , و رفع الدخل القومي 

  .بخفض مصروفاتها أو زيادة الضرائب لخفض الطلب الكلي 

  

ى سياسة الدورة المضادة بحيث تتعادل إن الهدف الرئيسي للسياسة الضريبية أو المالية هو التأثير عل

الرواجات و الكسادات في أثناء الدورة الاقتصادية مما يؤدي إلى استخدام السياسة الضريبية للضبط الدقيق 

  .للاقتصاد 

لكن يعتقد الكثير من الاقتصاديين أن السياسة الضريبية بوصفها دواءا عاما للعلل الاقتصادية قد و ضعت في 

أكثر ,  أنها كانت ملائمة لظروف الركود التي كانت سائدة في الثلاثينات من القرن الماضي غير موضعها أي

 التضخم و هكذا لم تعد السياسة الفضلى في أواخر السبعينات في أوقات التضخم تمما هي ملائمة لاقتصاديا

سياسات الضريبية البروز العالي و حل محلها اعتقاد بالسياسة النقدية لتحقيق غايات الحكومة و قد عاودت ال

حديثا و أخد ينظر اليها الأن بعولية أكثر مما كان عليه الوضع في السبعينات لكن النقاش لايزال متواصل 

  ).1995،161عمر الأيوبي،(حول أكثر أدوات الضبط الدقيق فاعلية 

   

  : فعالية السياسة الاقتصادية في ظل اقتصاد العولمة -6
  

سياسة الاقتصادية بشقيها النقدي و المالي توضع لظروف اقتصادية معين في بيئة  أن الدمما سبق ذكره نج

تأخذ مجموعة من العوامل و الظروف بعين الاعتبار قاصدة في ذلك تحقيق أهداف  مضبوطة , محلية محدد 

ث لكن هل يمكن لنا أن نحكم على نجاحها من حيث التطبيق و فعاليتها من حي, المعالم مرسومة الخطوات 

  .ذلك هو جوهر وإشكالية هذه الورقة البحثية ,التحقيق و نجاعتها من حيث التصديق ؟ 



فإن تجميع جملة العوامل و , مع التسليم أن الإجابة لن تكون سهلة التناول  بسيطة الطرح  سطحية التحليل 

ة الاقتصادية على ترتيب مختلف الأسباب تجعل من الفعالية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في ظل العولم

  .المحك و تبيان ذلك في الآتي 

  

   : تسبيب النتائج6-1
إن الاقتصاديات الوطنية تتجه بشكل تدريجي إلى التعولم و الانفتاح على الخارج و كدا التأقلم مع مقتضيات 

ي تمثل العولمة و الانخراط في شروط الكوكبة و الرضوخ و التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية و الت

أدرع أخطبوط العولمة الاقتصادية و المتمثلة في صندوق النقد الدولي و البنك العلمي و المنظمة العالمية 

للتجارة ، لدلك فالملاحظة ، و الحالة هده، أن مؤسسات العولمة الاقتصادية تترك بصماتها الواضحة في 

لسياسات الاقتصادية الكلية خاصة منها  المتعلقة باتوضع البرامج و رسم الخطط و تسطير الإستراتيجيا

  .النقدية و المالية 

فلا غرو، أن نجد نموذج للسياسة الاقتصادية الكلية معد من طرف خبراء البنك الدولي و صندوق النقد الدولي 

، و المفروض من حيث التطبيق على الدول الطالبة للمساعدة و المستجدية للإعانة و المستجلبة للإعالة ، 

   المحلية المطبقة بفعل السياسات الاقتصادية العرجاء ،يفشل منظومة الاقتصاد الكلبسبب 

و منه ، فان منطق تسبيب النتائج، أي نفس الأسباب تؤدي الى نفس النتائج، يحتم على التسجيل هنا أن فعالية 

زيلة من حيث السياسة الاقتصادية بشقيها النقدي و المالي ، توصف بالضعيفة من حيث النتائج و باله

 الخصوصيات - ان لم نقل تعاكس-المنجزات ، لأنها تطبق تعليمات و قواعد و سياسات لا تتماشى 

الاقتصادية المحلية، فليس تمت دواء واحد لجميع الأمراض و الأسقام ، و هو الشيء الدي بدأ معدو برامج و 

لخطورته نتيجة التقارير العكسية النتائج و سياسات مؤسسات الدولة السالفة الذكر ، ينتبهون إليه و يتفطنون 

المخيبة الآمال التي ترفع جراء تطبيق برامج و سياسات الاقتصاد الكلي على الكثير من دول العلم الثالث ، و 

  .ما أدل على دلك مثل حالة الدول الأفريقية جنوب الصحراء

لى المستوى الكلي ، الا أن دلك لم يحقق و في الجزائر ، و إن أتت ساسة الاقتصاد الكلي بثمارها الطيبة ع

على المستوى الجزئي ، فقد انخفض التضخم لكن زادت البطالة ، و انخفض العجز الحكومي لكن زاد الفقر،و 

  ، ...انخفض الالتجاء إلى المديونية لكن انخفضت الرفاهية ، و ارتفعت المداخيل لكن ارتفعت الأسعار

لمة الاقتصادية التأثير البالغ و العامل الصابغ على فعالية السياسات الاقتصادية مما يدفعنا إلى التقرير أن للعو

  .الوطنية حتى و أن كانت ضمن تكتلات إقليمية و جهوية 

  

   : تأثير العوامل 5-2

  
إن التعولم المفروض و التقوقع المرفوض قد جعل من العلاقات الاقتصادية الدولية تتشابك فيما بينها تشابكا 

ولكن أيمكن للمرء أن يرى في " و تلتف فيما بينها التفافا شديد مما حول العلم إلى قرية مالية دولية ،وطيد 

  سوق المال العابرة للحدود ، ينبوعا للرفاهية و حارسا للعقلانية الاقتصادية الدولية ؟ إن هدا الأمل ليس

  ) .1998،122رمزي زكي ،" (مضللا فحسب ، بل هو خطر أيضا



 أي تغيرات و تأثيرات في سوق المال العالمية تأثر بالسلب أو بلايجاب على السياسات الاقتصادية و منه فإن

, فزيادة سعر الفائدة في الساحات البنكية الدولية يجعل من تكلفة الاقتراض الخارجي ترتفع , الكلية المحلية 

يء الذي يؤدي إلى رفع سعر الفائدة مما يحتم على البنك المركزي المجلي إن يرفع من سعر إعادة الخصم الش

... البنكية و منه ترتفع تكلف الاستثمار مما يؤدي إلى تقليصه و بالتالي تحجيم الدخل الوطني و تقزيم العمالة 

الجبائية المحلية لبلد ما تتأثر سلبا بما يسمى الجنان الضريبية / زد على ذلك فإننا نسجل أن السياسة المالية , 

أو الواحات المستترة على جنايات ... ق الحاضنة لرؤوس الأموال الهاربة من دفع الضريبة المناط: " أو 

و بالتالي فإن البلدان , ) 124 , 1998, رمزي زكي " ( الهاربين من دفع الضريبة في أرجاء المعمورة 

  ... .ارد الدولة النامية ستشهد هجرة الاستثمارات منها و من ثم انخفاض الدخل و زيادة البطالة و قلة مو

 العالمية تأثر بشكل رهيب في تكما أننا نلاحظ أن انهيار أسهم و سندات شركات معينة في البورصا

مجلة التمويل و (  المحلية و هو ما وقع في أزمة الآسيوية و لأزمة المكسيكية و لأزمة الأرجنتينية تالبورصا

تأثير القوي على مجريات السياسة الاقتصادية و فعاليتها حيث للعوامل الخارجية ال, ) 1998 , 3عدد , التنمية 

و ذلك من خلال جملة من العوامل تأتي أسعار الفائدة و أسعار الصرف و أسعار , في داخل الحدود الوطنية 

  .النفط و أسعار لأسهم و السندات على رأسها 

جري في مجرياتها هو سلاح ذو  و عليه فليس من البلاغة القول أن الانخراط في مقتضيات العولمة و ال

  .إما تطور و نمو و ازدهار أو تخلف و تقهقر و اندثار , حدين 

  :الخاتمة  

,  يسعنا و نحن نختم هذه الدراسة إلا القول أن فعالية السياسة الاقتصادية المحلية بأداتيها النقدية و المالية لا

إذ أن , عية الانخراط في سياقها و طبيعة التعامل معها مرهونة بكيفية الاستفادة من العولمة الاقتصادية و نو

من أكبر مفارقات العولمة الاقتصادية أنما تمثل في الوقت ذاته فرص و تحديات أو أي إيجابيات  و سلبيات 

لكن القول الفصل هو التكيف , فليست السياسة الناجحة هي القبول بكلها و لا الخطة الناجعة هي رفضها جلها 

  هم طبيعتها إذ الأصل أن الظروف تكيفنا و لا تتلفنا على أساس رفضية التقوقع و فرضية معها و ف

ً  لقد صارت أسواق : أن تقرر بكل ثقة و إصرار  The Economist التموقع   مما دفع بالمجلة الاقتصادية 
. (e Economist .7.10.1995 (المال القضاة و المحلفين لكل سياسة اقتصادية   
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